
بفشلهـــا في وقـــف الإبـــادة بغـــزة.. “العـــدل
الدوليـة” تعمـل علـى النحـو المطلـوب منهـا

تمامًا
, يوليو  | كتبه إميليو دعبد

ير: نون بوست  ترجمة وتحر

يعـاً للنظـام القـانوني الـدولي في منـع يشعـر الملايين في جميـع أنحـاء العـالم بـالف ممـا يعتبرونـه فشلاً ذر
الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وعلى الرغم من الدعاوى الكبرى المرفوعة أمام محكمة
العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هناك شعورًا متزايدًا بالإحباط من أن القانون لم يقم
بعمله. وفي حين أن هذا الغضب مفهوم، إلا أنه يستند إلى مفهوم جوهري خاطئ مفاده أن هدف
القانون الدولي هو القضاء على العنف. قد يكون هذا ما يعِد به ميثاق الأمم المتحدة، ولكن هذا

ليس ما يُتوقّع أن يفعله القانون الدولي ولا ما يفعله فعلاً.

إن الصدمة والغضب إزاء هذه التطورات القانونية التي تبدو غير مجدية – على حد تعبير الفيلسوف
والتر بنيامين عن مفهومنا للتاريخ – هي إلى حد كبير نتيجة رؤية غير مقبولة للنظام القانوني الدولي
نفســه. فهــذا النظــام لا يفشــل في غــزة، بــل هــو في الواقــع يــؤتي الثمــار الــتي صُــمّم لأجلهــا. فالإبــادة
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الجماعية للفلسطينيين لم تتوقف لأن كل الأمور تسير على النحو المنشود تمامًا.

لقــد بُــني النظــام القــانوني الــدولي ليعمــل علــى إدارة الحــرب وليــس إنهائهــا، ولا يقــوم النظــام بذلــك
ببساطة بطريقة حتمية أو عمياء. فمفهوم إدارة العنف يشير إلى الديناميكيات التي يتم من خلالها
ية على ما هو عنف مشروع وغير مشروع في القانون: ما هو نوع تطبيق المعايير الإمبريالية والاستعمار
العنف الذي يمكن دعمه أو الذي يجب رفضه أو تجريمه، ومن يستطيع أو لا يستطيع الدفاع عن

نفسه، وفي الوقت نفسه، يسكت القانون عن العنف الذي يمارسه هو نفسه.

وتعد قرارات محكمة العدل الدولية بشأن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد
إسرائيل خير مثال على ذلك. فقد كان من المدهش للغاية، بل والمثير للإحباط أحيانًا، سماع الترحيب
غــير النقــدي عمومــاً بقــرار محكمــة العــدل الدوليــة الأول الصــادر في  كــانون الثاني/ينــاير، الــذي أمــر
بتـدابير مؤقتـة. وقـد جـادل الكثـيرون بأنـه علـى الرغـم مـن أن القـرار لم يـأمر بوقـف إطلاق النـار، إلا أننـا

يز الدفاع عن فلسطين – وهم محقون تمامًا في ذلك.  بحاجة إلى استخدام أبعاده الإيجابية لتعز

فعلــى سبيــل المثــال، أثــار القــرار مســؤولية الــدول الثالثــة عــن منــع الإبــادة الجماعيــة، وأي شكــوك تــم
التـذ بهـا مـن قبـل لم تعـد معقولـة بعـد  كـانون الثاني/ينـاير. كمـا أنـه سـمح بمقاضـاة تلـك الـدول
المتواطئــة في الإبــادة الجماعيــة، وســمح أيضًــا بمجموعــة واســعة مــن الإجــراءات القانونيــة الأخــرى في
الولايـات القضائيـة المحليـة والدوليـة، ضـد المسـؤولين الحكـوميين والأفـراد المتـواطئين أو المشـاركين في
جرائم الحرب في غزة. ويجري حاليًا استكشاف هذه السبل ومتابعتها في العديد من البلدان بما في

ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا. 
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رجل ينظر إلى شاشات التلفزيون التي تبث جلسة استماع من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضد
. كانون الثاني/ يناير  ،إسرائيل، في متجر في القدس

كيـد وضـع الآثـار الإيجابيـة لقـرارات محكمـة العـدل الدوليـة في خدمـة الـدفاع عـن وبالتـالي ينبغـي بالتأ
الحقوق الفلسطينية، وتوجيه أعمالنا واستراتيجياتنا عند الضرورة، ولكن ينبغي أن يتم ذلك دون أن
نخـدع أنفسـنا أو أن نغـض الطـرف عـن آثـار القـرارات الأخـرى الضـارة للغايـة، بمـا في ذلـك تـوجيه نقـدٍ

قوي لما تفعله تلك الإجراءات القانونية بمطالبنا السياسية. 

وفي الواقــع، إن مســار الأحــداث في غــزة يجعــل هــذا النقــد أمــرًا ملحًــا: فالإبــادة الجماعيــة مســتمرة في
التطـور، ولكـن يتـم الآن التعتيـم عليهـا وترشيـدها بلغـة قانونيـة ومناقشـات تقنيـة حـول مـا إذا كـانت
إسرائيل تحترم قرارات المحكمة، وما إذا كان لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، وما يعنيه كل ذلك

بالنسبة لمسؤولية الدول الثالثة بموجب القانون الدولي. 



معيبة قانونيًا وفاحشة سياسيًا
لا ينبغي لنا أن نعفي محكمة العدل الدولية من الانتقادات التي تستحقها قراراتها بشكل مشروع،
ــة في غــزة تشكــل ــة المطــاف، وافقــت المحكمــة في قرارهــا الأول علــى أن الأعمــال الإسرائيلي ففــي نهاي
“بشكــل معقــول” إبــادة جماعيــة وأن الوضــع كــان مروعًــا لدرجــة أنــه يــبرر اتخــاذ تــدابير مؤقتــة. وعلــى
الرغـم مـن هـذه الحقـائق الـتي لا جـدال فيهـا، لم تـأمر المحكمـة بالتـدبير الوحيـد الـذي يمكـن أن يوقـف

الإبادة الجماعية: وقف فوري ودائم لإطلاق النار. 

أمــرت المحكمــة إسرائيــل فقــط بـــ “تنفيــذ كــل مــا في وســعها مــن تــدابير لتجنــب ارتكــاب أعمــال الإبــادة
الجماعية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتقديم تقرير عن جميع التدابير المتخذة في غضون
 يومًــا”. وقــد تركنــا هــذا القــرار في موقــف عبــثي يتمثــل في اضطرارنــا للجلــوس مــع مرتكــبي الإبــادة
الجماعية ومناقشة ما إذا كانوا يبذلون كل ما في وسعهم لتجنب ما أعلنوا علنًا أنهم يعتزمون القيام

به ويقومون به بالفعل.  

وفي هذا الصدد، كان القرار الصادر في  كانون الثاني/يناير معيبًا من الناحية القانونية وفاحشًا من
الناحية السياسية. كان بإمكان المحكمة أن تأمر بوقف إطلاق النار، وكان ينبغي لها أن تأمر بذلك،
ولكنها لم تفعل، وكانت الآثار الملموسة – حتى وإن كانت غير مرغوب فيها – لهذا القرار هي تسهيل

استمرار الإبادة الجماعية، التي أصبحت الآن محجوبة بسبب المناقشات البيروقراطية والقانونية.

وفي  شبــاط/ فبرايــر، طلبــت جنــوب أفريقيــا مــن محكمــة العــدل الدوليــة أن تــأمر بوقــف العمليــة
العسكرية الإسرائيلية في رفح، ولم ترَ المحكمة ضرورة للأمر باتخاذ تدابير جديدة. وفي  شباط/فبراير،
 قـــدمت إسرائيـــل تقريرهـــا حـــول جميـــع التـــدابير المتخـــذة لتنفيـــذ الأمـــر الأول للمحكمـــة. وفي
يــر الإسرائيلــي. وفي  آذار/مــارس، قــدمت جنــوب أفريقيــا آذار/مــارس، ردت جنــوب أفريقيــا علــى التقر
ــا جديــدًا تطــالب فيــه المحكمــة، للمــرة الثالثــة، باتخــاذ تــدابير مؤقتــة أخــرى، بمــا في ذلــك تعليــق طلبً
العمليــات العســكرية. وفي  آذار/مــارس، أمــرت المحكمــة، اعترافًــا منهــا بخطــورة الأوضــاع في غــزة،

بتدابير مؤقتة جديدة، ولكنها لم تأمر بتعليق العمليات العسكرية.



. تموز/يوليو  ،منظر لمركز صحي تابع للأونروا تم تدميره خلال عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

كـثر مـن  ألـف خلال الفـترة الـتي انقضـت منـذ صـدور الحكـم الأول لمحكمـة العـدل الدوليـة، قُتـل أ
فلسطيني بوحشية، وأصيب آلاف آخرون بجروح، وما زلنا نشهد التدمير المنهجي لكل البنى التحتية
اللازمة للحياة في غزة: فقد تم حصار وتدمير المستشفيات بشكل متكرر، وقتل مرضاها واختطاف
طواقمهـا الطبيـة؛ ومـات العـشرات جوعـاً نتيجـة مجاعـة متعمـدة ومدروسـة؛ ومـا زال الأطفـال المـوتى
يُنتشلــون مــن تحــت الأنقــاض كــل يــوم نتيجــة الهجمــات الإسرائيليــة المتواصــلة علــى المنــازل والمــدارس

ومخيمات اللاجئين.     

لمــاذا إذًا لا تــزال المحكمــة ترفــض الأمــر بوقــف إطلاق النــار؟ مــن بين العديــد مــن التفســيرات المقدمــة،
هناك سبب رئيسي تم تجاهله وهو أن محكمة العدل الدولية نفسها مدفوعة بنفس ديناميكيات
القوة التي تحرك بقية النظام القانوني الدولي، وأنها تشارك عن قصد أو غير قصد في إدارة وشرعنة

العنف الإمبريالي والاستعماري. 
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لمــاذا لا نــوجّه هــذا النقــد؟ لأننــا يجــب أن نتصرف بشكــل استراتيجــي ونحشــد القــرار المحــدود خلــف
النهــوض بــالحقوق الفلســطينية؟ حســنًا، أوافقــك الــرأي، ينبغــي لنــا أن نفعــل ذلــك، ولكــن دون أن
نخدع أنفسنا، أن نقوم بدمج الانتقادات في استراتيجياتنا لجعل المحكمة مسؤولة عن الآثار الملموسة
لقراراتهـا. وفي ضـوء ذلـك، يجـدر بنـا الـرد علـى بعـض ردود الفعـل الشائعـة علـى قـرار محكمـة العـدل

الدولية. 

”لم يكـن الأمـر بوقـف إطلاق النـار واقعيًـا، وكـانت
إسرائيل ستخالفه على أي حال”

قال العديد من المراقبين إن رفض المحكمة إصدار أمر بوقف إطلاق النار كان متوقعًا وأنا أوافقهم
الـرأي للأسـباب المذكـورة أعلاه تحديـدًا. وقـد جـادل آخـرون بأنـه حـتى لـو أمـرت المحكمـة بوقـف إطلاق
النــار، فــإن إسرائيــل، مدعومــةً بحلفائهــا الغــربيين، ســتتجاهله بكــل بساطــة. ولكــن تجاهــل إسرائيــل
الصا للقانون الدولي لا يجعل مثل هذا الأمر أقل ضرورة. ولا يمكن أن يعفي المحكمة من التزامها
القانوني، كجهاز من أجهزة الأمم المتحدة، ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية بغض النظر

عن رد فعل إسرائيل فالمحاكم لا تخجل من الحكم بالانتصاف للمجني عليه خشية ألا يلتزم الجاني.

زعم آخرون أن الهدف من إجراءات محكمة العدل الدولية لم يكن وقف إطلاق النار، ولكن إذا لم تكن
هذه الإجراءات تهدف لمحاولة الحصول على وقف الأعمال العدائية لمنع وقوع إبادة جماعية. فماذا
كــانت تســتهدف إذًا؟ أن تخلــق مثــالاً مثــيرًا للاهتمــام مــن الاجتهــادات القضائيــة يمكــن للبــاحثين

والممارسين القانونيين النقاش حولها؟ أم أن تغير رأي المجتمع الدولي؟



. كانون الثاني/يناير  ،نازحون فلسطينيون يعيشون في منازل مدمرة في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة

يبًا في نضالهم في هذا الصراع الفلسطينيون يتجاوزون هذه الأمور، فقد تعلموا بألم أنهم وحدهم تقر
يــده الفلســطينيون ببساطــة هــو ألا يكونــوا ضحايــا إبــادة جماعيــة وســط مجتمــع الــدول. مــا كــان ير

متلفزة ومتعمدة مع سبق الإصرار والترصد، ولا يمكن تجنب ذلك إلا بوقف إطلاق النار. 

“وقـف إطلاق النـار لا يمكـن أن يكـون مـن جـانب
واحد”

هناك حجة أخرى مفادها أن وقف إطلاق النار الذي تأمر به المحكمة يجب أن يكون متبادلاً أو ثنائياً
أو متعــدد الأطــراف، ولكــن لا يمكــن أن يكــون أحــادي الجــانب. ومــع ذلــك، لا يوجــد نــص قــانوني في
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القــانون الــدولي يــدعم هــذه الأطروحــة، والواقــع أن المــادة  مــن النظــام الأســاسي لمحكمــة العــدل
الدولية تشير إلى أن “للمحكمة صلاحية الأمر بأي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على حقوق

أي من الطرفين إذا رأت أن الظروف تقتضي ذلك”. 

لا شــك أن هــذه الصــياغة الواضحــة تشمــل أوامــر وقــف إطلاق النــار مــن جــانب واحــد: فقــد لجــأت
 ـــا في ـــة بين روســـيا وأوكراني ـــادة الجماعي ـــة الإب ـــة في قرارهـــا بشـــأن قضي محكمـــة العـــدل الدولي
آذار/مارس  إلى المادة  للأمر بوقف إطلاق روسيا للنار من جانب واحد، دون ذكر أوكرانيا في

الحكم. وبناءً على ذلك، ليس هناك شك في أن المحكمة يمكن أن تفعل الشيء نفسه مع إسرائيل.

”كان القرار متسقًا مع سوابق المحكمة”

كـد آخـرون أن قـرار المحكمـة كـان متسـقًا مـع قراراتهـا السابقـة في قضايـا الإبـادة الجماعيـة. والحقيقـة أ
يــد الطين بلــة أن المحكمــة لم تــأمر بوقــف إطلاق النــار في إجــراءات كــثر تعقيــدًا مــن ذلــك ويبــدو أنهــا تز أ
ــا البوســنة/صربيا، وغامبيا/ميانمــار، وجنــوب أفريقيا/إسرائيــل في التــدابير المؤقتــة فيمــا يتعلــق بقضاي
كيـد فعلـت ذلـك في قضيـة روسـيا/أوكرانيا. ومـع ذلـك، فـإن مـا قضايـا الإبـادة الجماعيـة، ولكنهـا بالتأ
يتسق مع قرار المحكمة هو المعاملة التي منحتها المحكمة للإبادة الجماعية التي تستهدف الدول غير
البيضاء وغير المسيحية، بينما خرجت عن امتناعها عن وقف إطلاق النار الفوري عندما يتعلق الأمر

باستهداف السكان البيض والمسيحيين. 

قــد يــردّ البعــض بــأن الظــروف في قضيــة روســيا/أوكرانيا كــانت مختلفــة لأن النزاع بــدأ بعمــل عــدواني
روسي، وبالتالي فإن أمر المحكمة بوقف إطلاق روسيا للنار كان منطقيًا. قد يكون الأمر كذلك، ولكن

هذا هو الحال أيضًا في غزة. 

كتــوبر، ينبغــي اعتبــار أن الحــرب بغــض النظــر عــن الهجــوم الــذي قــادته حمــاس في  تشريــن الأول/أ
الإسرائيلية على غزة تشكل عملاً عدوانيًا غير مشروع بموجب القانون الدولي وتفسير محكمة العدل
الدولية.  فقد أعلنت المحكمة في رأيها الاستشاري الصادر سنة  بشأن مشروعية الجدار العازل
الإسرائيلـي أنـه بينمـا تملـك إسرائيـل الحـق في حمايـة مواطنيهـا وفقًـا للقـانون الـدولي، فإنهـا لا تملـك
 تحتلهــا مســتندةً إلى المــادة  مــن

ٍ
الحــق في الــدفاع عــن النفــس مــن الهجمــات القادمــة مــن أراض

ميثاق الأمم المتحدة.



. تموز/يوليو  ،جنود إسرائيليون يعملون في رفح، جنوب قطاع غزة

لمــاذا قــرّرت محكمــة العــدل الدوليــة ذلــك في ســنة ؟ لأن المحكمــة تــدرك أن الاحتلال بحــد ذاتــه
يشكل عملاً عدوانيًا بموجب القانون الدولي، وأن يُثير حق الشعب المحتل في مقاومة القوة المحتلة،
إن الأعمــال العســكرية في حالــة الــدفاع عــن النفــس فقــط هــي القانونيــة بمــوجب القــانون الــدولي.
وبالتالي إذا لم يكن بالإمكان تبرير الهجوم الإسرائيلي الذي استمر لأشهر  على غزة بهذا النحو، فهو
اســتخدام غــير قــانوني للقــوة، لم يكــن لــدى المحكمــة، علــى هــذه الأســس، ســبب قــانوني لاتخــاذ قــرار

مختلف عن قرارها في قضية روسيا/أوكرانيا.



“التـــدابير الـــتي أشـــارت إليهـــا المحكمـــة تـــرقى إلى
وقف إطلاق النار”

أخـيرًا، جـادل البعـض أيضًـا بـأن التـدابير المؤقتـة في  كـانون الثاني/ينـاير في قضيـة غـزة تـرقى فعليًـا إلى
وقف إطلاق النار، لأن الطريقة الوحيدة التي يمكن لإسرائيل من خلالها احترام الأمر بشكل صحيح
(عــدم قتــل أو إصابــة الفلســطينيين) هــي الوقــف التــام للعمليــات العســكرية، وللوهلــة الأولى، هــذه
نقطة ذكية، ولكن رغم حسن النية، فإنها لا تصمد أيضًا. فالمحاكم لا تترك سبل الانتصاف الخاصة
بها مفتوحة لتفسيرات الأطراف: فلو كانت المحكمة تقصد أن يفسرّ قرارها على أنه أمر بوقف إطلاق
النار، لقالت ذلك صراحة، كما طلبت جنوب أفريقيا، وبنفس الطريقة التي فعلتها المحكمة في قضية

روسيا/أوكرانيا. 

التضحية بالقانون والعدالة
في ظـل كـل هـذا، لم يكـن لـدى محكمـة العـدل الدوليـة أي سـبب قـانوني أو واقعـي لعـدم الأمـر بوقـف
إطلاق النـار. لقـد اختـارت ببساطـة عـدم القيـام بذلـك لأن شرعيـة المحكمـة وسـلطتها سـتكون مهـددة

بشكل خطير بين القوى الغربية في إطار معايير إدارة العنف الإمبريالي والاستعماري. 

وكما روى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لشبكة “سي إن إن”، فإن العديد من
الحكومـات الغربيـة تعتقـد بوضـوح أن المحـاكم الدوليـة لم تنشـأ إلا “للأفارقـة والبلطجيـة مثـل بـوتين”.
وفي ظل خوفها من ن الشرعية عنها أو حتى فرض عقوبات عليها – كما حدث للمحكمة الجنائية
الدوليـة بعـد اقتراحهـا فتـح تحقيقـات في جرائـم الحـرب الأمريكيـة في أفغانسـتان، والآن بعـد أن أعلـن
خـان أنـه يسـعى لإصـدار مـذكرات اعتقـال ضـد مسـؤولين إسرائيليين – فـإن محكمـة العـدل الدوليـة

ببساطة ترقى إلى مستوى التوقعات الإمبريالية.



. يارته إلى كييف، أوكرانيا، آذار/مارس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان خلال ز

بالإضافــة إلى ذلــك، شهــدنا مثــالين إضــافيين اســتثنائيين علــى مخــاوف المحكمــة مــن نــ الشرعيــة
والعقوبات والتهديدات بتدابير انتقامية أخرى من قبل المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين من جهة،

ومن جهة أخرى على استمرار مشاركة المحكمة في سياسة إدارة العنف الإمبريالي والاستعماري.

أولاً، أدلت الرئيسة السابقة لمحكمة العدل الدولية، جوان دونوهيو من الولايات المتحدة الأمريكية،
ـــة بغيضـــة بعـــد انتهـــاء فـــترة ولايتهـــا في ـــل الإعلام في مراوغـــة قانوني بتصريحـــات مخادعـــة في وسائ
شباط/فبراير. فقد زعمت دونوهيو في قرارها الصادر في  كانون الثاني/يناير أن المحكمة لم تجد أن
الادعاء بالإبادة الجماعية معقول، بل وجدت أن حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية
معقول. وهذا القول مغالطة كبيرة لدرجة أنه يكفي القول إنه إذا كان حق الفلسطينيين في الحماية
من أعمال الإبادة الجماعية معقولاً، فلا يمكن أن يكون كذلك إلا لأن المحكمة تعتبر أنه من المعقول

أن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية. 

دونوهيــو قاضيــة مشهــورة ومتمرســة، وهــي تــدرك تمامًــا أن هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة المعقولــة
لتفسير القرار. مع ذلك، وفي ما يبدو أنه محاولة يائسة للحفاظ على سمعتها داخل دوائر السلطة،
وربمــا لحمايــة نفســها وعائلتهــا مــن الإجــراءات الانتقاميــة، قــامت بإهانــة مهنتهــا بشكــل مهين. ثانيًــا،
وبعد أربعة طلبات متتالية من جنوب أفريقيا لإصدار أمر بوقف إطلاق النار، أمرت محكمة العدل
الدوليــة أخــيرًا في  أيار/مــايو إسرائيــل “بــالوقف الفــوري لهجومهــا العســكري، وأي عمــل آخــر في
محافظة رفح، قد يلحق بالمجموعة الفلسطينية في غزة ظروف حياة قد تؤدي إلى تدميرها المادي كليًا

أو جزئيًا”. 



هنـاك الكثـير ممـا يمكـن أن يقـال عـن هـذا الحكـم، فهـو يؤكـد أن المحكمـة كـانت لـديها دائمًـا صلاحيـة
الأمــر بوقــف العمليــات العســكرية مــن جــانب واحــد، ولكنــه أيضًــا دليــل علــى أن المحكمــة في هــذه
الإجـــراءات قـــد ضحـــت بالقـــانون والعدالـــة مـــن أجـــل الالتزام بـــضرورات إدارة العنـــف في الســـياسة
المعاصرة. فإذا كانت المحكمة تريد حقًا منع إسرائيل من التسبب في هذه الأضرار، كان عليها أن تأمر
بوقــف العمليــات العســكرية بشكــل كامــل لأن هــذا العنــف ليــس فقــط إبــادة جماعيــة بــل هــو أيضًــا
استخدام غير قانوني للقوة. وفي النهاية، لم تكتف إسرائيل بتجاهل الأمر الصادر في  أيار/مايو، بل

إن الأمر أعطى إسرائيل المبرر لمواصلة تنفيذ أعمال الإبادة الجماعية في بقية أنحاء غزة.

وضمـن هـذه المعـايير القانونيـة المهيمنـة والتسـتر العـام علـى الإبـادة الجماعيـة في غـزة مـن قبـل الـدول
الغربيـة، شـاركت محكمـة العـدل الدوليـة بشكـل ملائـم ومأسـاوي في لعبـة إسرائيـل القديمـة: اللجـوء
المســـتمر إلى “التفســـيرات الاستراتيجيـــة” للقواعـــد والمبـــادئ والمفـــاهيم القانونيـــة لفـــرض طموحاتهـــا
السياسية الحيوية والإقليمية من خلال خطاب العقلانية، وبدلاً من العمل ضد القانون أو خارجه، 

فإن المقصود هو إدخال العنف الإمبريالي والاستعماري وآليات إضفاء الشرعية عليه في القانون.

لا ينبغي أن يُساء فهم هذه الانتقادات على أنها دعوة للتخلي عن القانون الدولي والنظام القانوني
الــدولي، بــل هــي بــالأحرى دعــوة لمواصــلة النقــاش الــضروري والصــادق حــول دور القــانون في نضــالات
التحــرر، وتحديــد مفارقــاته وغمــوضه وفخــاخه، ومعرفــة كيــف يمكننــا مواجهــة مزالقــه باستراتيجيــة

قانونية سليمة سياسيًا.
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